
238135 - عقد التحكيم وشروطه في الشريعة الإسلامية

السؤال

ما حكم عقد التحكيم أو شرط التحكيم ؟ وهل يندرج تحت الصلح أم لا ؟

الإجابة المفصلة

التحكيم بين الناس في الخصومات والخلافات : مشروع بكتاب الله تعالى ، وبسنة رسوله
ا مَ هِ نِ اقَ بَيْ قَ مْ شِ تُ فْ إِنْ خِ الكريم صلى الله عليه وسلم , قال تعالى : ) وَ

ا يدَ رِ ا إِنْ يُ لِهَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ ابْعَ فَ
ا ( يرً بِ ا خَ لِيمً ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ مَ نَهُ قِ اللَّهُ بَيْ فِّ وَ ا يُ حً لَا إِصْ

النساء/ 35 .

وهذه أقوال أهل العلم في المسألة :
مذهب الحنفية :

يجيز فقهاء الحنفية التحكيم ، ويشترطون في المحكَّم أن يكون صالحا للقضاء، وأن يكون
مسلما ، إذا كان سيحكم بين مسلمين ، وأن يكون بالغا غير محدود في قذف ، ويجيزون

تحكيم الفاسق والمرأة ، خلافا للجمهور .
قال الزيلعي في ” تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ” )4 / 193(:

امِ كَّ اعِ الْحُ نْ أَنْوَ مُ مِ كَّ حَ ا كَانَ الْمُ ( : لَمَّ يمِ كِ حْ “)بَابُ التَّ
ي . اضِ ابِ الْقَ ي كِتَ هُ فِ رَ كَ ذَ

ةِ . لْأُمَّ اعِ ا مَ إِجْ نَّةِ وَ السُّ ابِ وَ تَ ائِزٌ بِالْكِ وَ جَ هُ وَ
لِهِ نْ أَهْ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ ابْعَ الَى : ) فَ عَ لُهُ تَ وْ قَ ابُ : فَ تَ ا الْكِ أَمَّ

. نِ يْ جَ وْ يمِ الزَّ كِ ي تَحْ لَتْ فِ ا ( ]النساء: 35[ ؛ نَزَ لِهَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ وَ
مُ – لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ يَ أَنَّهُ – عَ وِ ا رُ مَ نَّةُ : فَ ا السُّ أَمَّ وَ

. » ةَ ظَ يْ رَ ي بَنِي قُ اذٍ فِ عَ دِ بْنِ مُ عْ كْمِ سَ لَى حُ مْ عَ كَهُ رَ »تَ
ابَةِ . حَ اعُ الصَّ مَ هِ إجْ لَيْ عَ وَ

كَمَ حَ ا فَ مَ نَهُ مَ بَيْ كُ حْ لًا لِيَ جُ ا رَ مَ كَّ هُ اللَّهُ – )حَ مَ حِ الَ – رَ قَ
لَى ةٍ عَ يَ دِ دٍ وَ وَ قَ دٍّ وَ رِ حَ يْ ي غَ ارٍ أَوْ نُكُولٍ فِ رَ نَةٍ أَوْ إقْ يِّ بِبَ

نَا لَوْ ا تَ ا( ، لِمَ يً اضِ مُ قَ كَّ حَ لَحَ الْمُ حَّ لَوْ صَ لَةِ صَ اقِ الْعَ

5 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/238135
https://m.islamqa.info/ar/answers/238135


ا مَ هُ يمُ كِ حَّ تَحْ ا ، فَصَ مَ هِ سِ ةَ أَنْفُ يَ لَا ا وِ مَ لِأَنَّ لَهُ  نَا ، وَ يْ وَ رَ وَ
ي اكِمِ فِ لَةِ الْحَ نْزِ لِأَنَّهُ بِمَ ا؛  مَ هِ لَيْ هُ عَ مُ كْ ذُ حُ نْفُ يَ ، وَ

ا . مَ هِ قِّ حَ

ارِ أَوْ النُّكُولِ رَ لْإِقْ نَةِ أَوْ ا يِّ هُ بِالْبَ مُ كْ كُونَ حُ رِطَ أَنْ يَ شُ وَ
عِ . رْ مِ الشَّ كْ ا لِحُ قً افِ وَ كُونَ مُ ؛ لِيَ

ةٍ يَ دِ دٍ وَ وَ قَ دٍّ وَ رِ حَ يْ ي غَ كُونَ فِ هِ : أَنْ يَ مِ كْ وذِ حُ رِطَ لِنُفُ شُ وَ
ا ، مَ نَهُ لْحِ بَيْ لَةِ الصُّ نْزِ ا بِمَ مَ هُ يمَ كِ لِأَنَّ تَحْ لَةِ ؛  اقِ لَى الْعَ عَ

لِكَانِ مْ ا لَا يَ ذَ لِهَ ا ، وَ مَ هِ مِ لَى دَ ةٌ عَ يَ لَا ا وِ مَ سَ لَهُ لَيْ وَ
ذُ نْفُ لَا يَ لَةِ ، فَ اقِ لَى الْعَ ا عَ مَ ةَ لَهُ يَ لَا ا لَا وِ كَذَ هُ ، وَ تَ إبَاحَ

مِ دَ اتِلِ ، لِعَ لَى الْقَ لَا عَ هِ ، وَ لَتِ اقِ لَى عَ اهُ عَ مَ كَّ نْ حَ مُ مِ كْ حُ
عِ ؛ رْ مِ الشَّ كْ ا لِحُ الِفً خَ نِهِ مُ لِكَوْ هُ ، وَ مَ كْ لَةِ حُ اقِ امِ الْعَ زَ الْتِ
تَ لَوْ ثَبَ اتِلِ ، وَ لَى الْقَ لَةِ لَا عَ اقِ لَى الْعَ بُ عَ ةَ تَجِ يَ لِأَنَّ الدِّ

ا هَ شُ أَرْ نَةٍ ، وَ يِّ هُ بِبَ تُ احَ رَ تَ جِ هِ ، أَوْ ثَبَ ارِ رَ قْ لُ بِإِ تْ الْقَ
أً طَ ةُ خَ احَ رَ انَتْ الْجِ أً ، كَ طَ لَةُ خَ اقِ لُهُ الْعَ مَّ حَ ا تَتَ مَّ لُّ مِ أَقَ

ةَ احَ رَ نَّ الْجِ لَكِ لُهُ ، وَ مَّ حَ ا تَتَ رُ مَ دْ ا ، أَوْ كَانَ قَ دً مْ أَوْ عَ
لِأَنَّ هِ ؛  لَيْ هُ عَ مُ كْ ذَ حُ اصَ : نَفَ صَ بُ الْقِ ا لَا تُوجِ دً مْ انَتْ عَ كَ

لُهُ . قِ عْ لَةَ لَا تَ اقِ الْعَ

وقِ قُ نْ حُ لِأَنَّهُ مِ اصِ ؛  صَ ي الْقِ يمَ فِ كِ حْ يطِ التَّ حِ ي الْمُ ازَ فِ أَجَ وَ
ادِ . بَ الْعِ

ي اضِ لَةِ الْقَ نْزِ لِأَنَّهُ بِمَ ؛  اءِ ضَ ا لِلْقَ الِحً كُونَ صَ طَ أَنْ يَ رَ شَ وَ
ى تَّ ي، حَ اضِ ي الْقَ طُ فِ رَ تَ شْ ا يُ يهِ مَ طُ فِ رَ تَ شْ يُ ا ، فَ مَ نَهُ ا بَيْ يمَ فِ
فٍ ، ذْ ي قَ ا فِ ودً دُ حْ ا ، أَوْ مَ ورً جُ حْ ا مَ دً بْ ا ، أَوْ عَ رً افِ ا كَ مَ كَّ لَوْ حَ

امِ دَ نْعِ ا ، لِا يً اضِ لُحُ قَ صْ لِأَنَّهُ لَا يَ وزُ ؛  جُ ا : لَا يَ يًّ بِ أَوْ صَ
ا. مً كَ ا حَ كَذَ ةِ ؛ فَ ادَ هَ ةِ الشَّ لِيَّ أَهْ

اءِ ؛ ضَ ي الْقَ ا فِ مَ ازَ ، كَ أَةً : جَ رَ ا أَوْ امْ قً اسِ ا فَ مَ كَّ إِنْ حَ وَ
ةِ . ادَ هَ لٌ لِلشَّ ا أَهْ مَ لِأَنَّهُ

ي ةِ فِ ادَ هَ لٌ لِلشَّ لِأَنَّهُ أَهْ رِ ؛  افِ قِّ الْكَ ي حَ رُ فِ افِ ا : الْكَ كَذَ وَ

لِ نَ أَهْ مَ بَيْ كُ حْ اءَ لِيَ ضَ هُ الْقَ لِيدُ قْ وزُ تَ جُ ا يَ كَذَ هِ ، وَ قِّ حَ
ة ” انتهى. مَّ الذِّ

مذهب المالكية :

5 / 2



وأما المالكية : فإنهم يجيزون تحكيم العدل المسلم الحر البالغ العاقل ، فلا يجيزون
تحكيم امرأة ولا فاسق .

قال القرافي في “الذخيرة” )10 / 34(:
يمُ . كِ حْ يَ التَّ هِ ةِ ، وَ اصَّ ةِ الْخَ يَ لَا ي الْوِ انِي : فِ ” المبحث الثَّ

لَا ا ، فَ نَاهَ عْ ي مَ ا فِ مَ الِ وَ وَ لْأَمْ ي ا ائِزٌ فِ رِ : جَ اهِ وَ ي الْجَ فِ وَ
اصٍ أَوْ صَ ي قِ مُ فِ كُ حْ لَا يَ نُ ، وَ عِ لَا لَا يُ ا ، وَ دًّ كَّمُ حَ حَ يمُ الْمُ قِ يُ
ا هَ فِ عْ ضَ هِ وَ تِ يَ لَا ورِ وِ صُ ءٍ ، لِقُ لَا بٍ أَوْ وَ قٍ أَوْ نَسَ تْ قٍ أَوْ عِ لَا طَ

..… ةٍ يمَ ظِ ةٍ عَ لِيَّ لَى أَهْ اجُ إِ تَ ةٌ تَحْ يمَ ظِ ورٌ عَ هِ أُمُ ذِ هَ ، وَ
ائِيِّ أَنَّ ي النَّسَ ا فِ ةُ ؛ لِمَ لْأَئِمَّ الَ ا يمِ قَ كِ حْ ازِ التَّ وَ بِجَ وَ

الَ لأبي شريح : ) إِنَّ لَّم – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ – صَ سُ رَ
ي مِ وْ الَ : إِنَّ قَ كَمِ ؟ قَ نَّى أَبَا الْحَ كَ لِمَ تُ كَمُ ؛ فَ وَ الْحَ اللَّهَ هُ

يَ كِلَا ضِ رَ مْ ، فَ نَهُ تُ بَيْ كَمْ حَ نِي ، فَ ءٍ أَتَوْ يْ ي شَ وا فِ لَفُ تَ ا اخْ إِذَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ – صَ سُ الَ رَ قَ ي . فَ مِ كْ نِ بِحُ يْ يقَ رِ الْفَ

ح . يْ رَ الَ : شُ كَ ؟ قَ لَدِ رُ وَ بَ نْ أَكْ مَ ا !! فَ ذَ نَ هَ سَ ا أَحْ لَّم – مَ سَ وَ
أَنت أبو شريح ( . الَ : فَ قَ

نِ نَيْ نَ اثْ كَمَ بَيْ نْ حَ لَّم – : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عنهُ – صَ وَ
لِيلُ وَ دَ هُ ( ؛ وَ ونٌ لْعُ وَ مَ هُ ا : فَ مَ نَهُ لْ بَيْ دِ عْ لَمْ يَ ا ، فَ يَ اضَ تَرَ

كَ ا تَرْ مَ لِأَنَّ لَهُ نَ ؛  ا لُعِ إِلَّا لَمَ امِ ؛ وَ لْزَ لْإِ ا ازِ ، وَ وَ الْجَ
را ” انتهى باختصار يسير. وْ هِ إِذا كَانَ جَ مِ كْ حُ

مذهب الشافعية:
وأما الشافعية : فإنهم يجيزون تحكيم من يصلح للقضاء .

قال الشيرازي في “المهذب” )3 / 378( : ” فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون
حاكماً ، ليحكم بينهما : جاز ؛ لأنه تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت ،

وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم .
لزم به حكمه ؛ فقال في أحد القولين : لا يلزم الحكم إلا واختلف قوله في الذي يَ

بتراضيهما بعد الحكم ، وهو قول المزني رحمه الله تعالى ، لأنا لو ألزمناهما حكمه ،
بر تراضيهما في الحكم كان ذلك عزلاً للقضاة ، وافتياتاً على الإمام ، ولأنه لما اعتُ

بر رضاهما في لزوم الحكم . ، اعتُ
والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم ، لأن من جاز حكمه ، لزم حكمه ؛ كالقاضي الذي ولاه

الإمام . واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم ؛ فمنهم من قال يجوز في كل ما تحاكم
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فيه الخصمان ، كما يجوز حكم القاضي الذي ولاه الإمام ، ومنهم من قال : يجوز في
الأموال ، فأما في النكاح والقصاص واللعان وحد القذف : فلا يجوز فيها التحكيم ،

لأنها حقوق بنيت على الاحتياط ، فلم يجز فيها التحكيم” انتهى.
مذهب الحنابلة:

ومذهبهم في هذه المسألة يكاد يتطابق مع مذهب الشافعية .
قال ابن قدامة في “الكافي” )4 / 224(: ” فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء ،

فحكماه ليحكم بينهما : جاز ؛ لما روى أبو شريح أنه »قال: يا رسول الله إن قومي إذا
لَّى اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي علي الفريقان، فقال رسول الله – صَ

لَّمَ -: ما أحسن هذا« . رواه النسائي؛ ولأن عمر وأبياً – سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ا -، تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

بن مطعم. فإذا حكم بينهما، لزم حكمه ؛ لأن من جاز حكمه، لزم، كقاضي الإمام.
فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه ، قبل شروعه في الحكم ، فله ذلك؛ لأنه إنما صار

حكماً لرضاه به، فاعتبر دوام الرضى .
وإن رجع بعد شروعه فيه، وقبل تمامه، ففيه وجهان:

أحدهما: له ذلك؛ لأن الحكم لم يتم، أشبه ما قبل الشروع.
والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما، إذا رأى من الحكم ما لا

يوافقه، رجع، فيبطل المقصود بذلك.
واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم، فقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أن تحكيمه

يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان، قياساً على قاضي الإمام.
وقال القاضي: يجوز حكمه في الأموال الخاصة. فأما النكاح والقصاص، وحد القذف، فلا

يجوز التحكيم فيها؛ لأنها مبنية على الاحتياط، فيعتبر للحكم فيها قاضي الإمام،
كالحدود” انتهى.

من هذه النصوص السابقة لفقهاء المذاهب يتلخص ما يلي:
نْ يحكم بينهما ، على وفق أحكام الله جل وعلا. 1. يجوز أن يحكِّم المتخاصمان مَ

2. يشترط في هذا المحكَّم أن يكون : مسلما عدلا ذكرا بالغا ، عالما بأحكام الله جل
وعلا.

3. إذا حكم المحكَّم بين المتخاصمين : فإن حكمه ينفذ ، ولو لم يرضيا به ، لأنه لو
لم ينفذ حكمه ، كان تحكيمه عبثا.

4. اختلف العلماء فيما يحكم فيه المحكَّم فقال بعضهم: يحكم في كل شيء مما يحكم فيه
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القاضي ، وقال بعضهم : بل يحكم في الأموال خاصة ، وهذا الأخير هو الراجح ؛ لأن
الحكم في الدماء والأعراض أمر يتطلب ولاية عظيمة ، كتلك التي تتوفر في الدولة ,

بالإضافة إلى أن الدول في زماننا هذا لن تسمح للأفراد بإقامة الحدود وتنفيذ القصاص
من الأفراد ، لما يسببه من القلق والاضطراب والفتن ، فالأصح قصر التحكيم

على باب الأموال خاصة.
وأما علاقة التحكيم بالصلح : فبعض الفقهاء قد اعتبره من باب الصلح ؛ لأنه لا يثبت

جبرا , بل بتراضي الخصمين ، وهذا فيه معنى التصالح .
ثُ يْ نًى ؛ حَ عْ لْح مَ يم صُ كِ حْ جاء في ” العناية شرح الهداية “)7 / 316(: ” التَّ

عُ طْ ودُ بِهِ قَ صُ قْ الْمَ نِ ، وَ يْ مَ صْ ي الْخَ اضِ رَ تُ إلَّا بِتَ بُ ثْ لَا يَ
ةِ ” انتهى . عَ نَازَ الْمُ

ا مَ هُ يمَ كِ لِأَنَّ تَحْ وجاء في ” البحر الرائق شرح كنز الدقائق ” )7 / 26(: ” … 
ا” انتهى. مَ هِ لْحِ لَةِ صُ نْزِ بِمَ

والله أعلم.

5 / 5


